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الباب الاول : - قوام املاك الدولة ومعرفتها وتحديدها

الفصل الاول : - قوام املاك الدولة

المادة 1

بشرط الاحتفاظ بالحقوق القانونیة العائدة للغیر تشتمل الاملاك الخصوصیة غیر المنقولة العائدة للدولة على
العقارات المبینة وغیر المبینة والحقوق العینیة غیر المنقولة التي تخص الدولة بموجب الشرائع والقرارات

والقوانین النافذة سواء اكانت تحت تصرفھا الفعلي او تحت تصرف اشخاص اخرین.

المادة 2

تشتمل على الخصوص الاملاك الخصوصیة العائدة للدولة على ما یأتي:
1- الاراضي الامیریة (التي تكون رقبة الملك فیھا عائدة للدولة).

2 - الاراضي المتروكة التي تدعى مرفقة (الاراضي الموضوعة تحت تصرف جماعات).
3 - العقارات المسجلة حتى ھذا النھار في سجلات المحلولات (الاملاك الشاغرة وبدون صاحب او التي لا

وارث لھا).
4 - الاملاك المقیدة باسم الخزینة في سجلات الادارات العمومیة.

5 - الاملاك المدورة (الاملاك المحجوزة من قبل الخزینة).
6 - الاملاك المقیدة في سجلات دائرة املاك الدولة.

7 - العقارات التي ثبت انھا للدولة بعد اجراء عملیات التعریف والتحدید المعینة معاملاتھا ادناه.
8 - الاملاك التي تشتریھا الدولة ولا تكون داخلة في الاملاك العمومیة.

9 - القطع المتروكة من الاملاك العمومیة.
10 - العقارات المتأتیة من تركات شاغرة ومن تركات لا وریث لھا والاملاك المتأتیة عن اھمال زراعتھا والتي

یتحقق قانونیا شغورھا او عدم وجود وریث لھا.
11 - الاراضي الخالیة والاحراج والغابات والجبال غیر المزروعة وبالجملة جمیع الاملاك غیر المنقولة التي

تشملھا في قانون الاراضي لفظة "الاراضي الموات" بشرط الاحتفاظ بالحقوق العینیة او حقوق الاستعمال التي
اكتسبھا الافراد وفقا للشرائع والقوانین النافذة.

المادة 3

ان تقسیم الاراضي الامیریة والاراضي المتروكة التي تدعى مرفقة والاراضي الخالیة والاراضي المواث التي
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ي ي ي ى ي ي ي م
لم تعرف ولم تحدد بعد والتنازل عنھا وبیعھا تبقى خاضعة لاحكام قانون الاراضي .

المادة 4

ان املاك الدولة تكون خاضعة لادارة املاك الدولة حالا بعد معرفتھا وتحدیدھا وتسجیلھا في سجلات دائرة
املاك الدولة وفي سجلات الدفتر خانھ او السجلات العقاریة .

الفصل الثاني : - معرفة الاملاك وتحديدها

المادة 5

في المناطق العقاریة حیث تجري الان عملیات الاحصاء والتحدید تقوم لجنة الاحصاء والتحدید باعمال معرفة
املاك الدولة وتحدیدھا وفقا لاحكام قرار الاحصاء والتحدید.

المادة 6

في بقیة المناطق یقوم باعمال المعرفة والتحدید لجن تؤلف خصوصا لھذه الغایة.

المادة 7

كل واحد من اللجن المنوه عنھا في المادة السادسة تؤلف من قائم مقام والمحل بصفة رئیس وعضو منتخب من
مجلس الادارة الزھید او المتوسط او الكبیر في كل قضاء وفي كل ناحیة باعتبار خصب الارض ونوعھا في

قرار من مدیر الدوائر العقاریة والاملاك بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة وفقا لاحكام المادة 28 من ھذا القرار.

المادة 8

یصدر قرار من وزیر او ناظر المالیة بناء على طلب ادارة املاك الدولة یعین فیھ لكل عقار تاریخ افتتاح
الاعمال.

یذكر في ھذا القرار بصفة تعلیمات فقط الاسم او الاسماء التي یعرف بھا العقار ومركزه وحدوده والمجاورون
لھ والاراضي الواقعة في وسطھ وحقوق الاستعمال او غیرھا التي یظھر وجودھما.

المادة 9

یعطى علم بھذه الاحكام للاھالي قبل شھر على الاقل بواسطة نشرھا في الجریدة الرسمیة وفي ثلاث جرائد
محلیة.

تدعو السلطة الاداریة المحلیة بواسطة المختارین الملاكین المجاورین وعلى العموم جمیع المدعین بحق من
الحقوق لیحضروا في الیوم المعین التحدیدووضع التخوم مواجھة .

المادة 10



ابتداء من ھذا النشر وحتى تاریخ صدور قرار اللجنة یحظر على المكاتب العقاریة قبول ایة معاملة كانت
بخصوص عقار موجود في المنطقة الخاضعة للتحدید.

اذا لم یقدم صاحب الشأن شھادة بعدم الاعتراض معطاة من ادارة املاك الدولة تكون كل معاملة تجري وتقید في
الدفاتر العقاریة مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه لاغیةبحكم القانون حتى تجاه الفریقین.

المادة 11

في الیوم المعین تشرع اللجنة بتحدید العقار ووضع تحرمھ مواجھة بواسطة المھندس المساح بحضور
المختارین والمجاورین والمدعین بالحقوق او بغیابھم.

ینظم بكل ھذا محضر ضبط یختم بتوقیع رئیس اللجنة واعضائھا والمھندس والمجاورین والمتداخلین في المسألة
والمدعین بالحقوق الحاضرین وذا كان ثمت خلاف بخصوص الحدود او ادعاء بحق یذكر ذلك في محضر

الضبط یضع المھندس عدا ذلك رسما للعقار.

المادة 12

یودع محضر الضبط بعد ان یرفق بھ رسم العقار بعد انتھاء العملیات عند انتھاء العملیات عند قائمقام المحل.
یعلن ھذا الایداع في الجریدة الرسمیة في الدولة وینشر على الشكل المعین في المادة التاسعة اعلاه.

یوضع محضر الضبط تحت تصرف اصحاب الشأن .

المادة 13

كل شخص یدعي بحق من الحقوق یجب علیھ في اثناء الشھرین اللذین یلیان تاریخ النشر في الجریدة الرسمیة
ان یتداخل في المعاملات بطریقة الاعتراض ان الاعتراض او الادعاء بحق من الحقوق یقدم تصریح رسمي او

شفاھي.
یجب ان یذكر في التصریح موضوع الاعتراض ووسائل اثباتھ تقبل التصریحات الشفاھیة على شكل محضر

تنظمھ السطلة التي تسمعھا تسلم السلطات المذكورة في المادة 21 من قرار تحدید العقارات تصریحات وتحول
التصریحات او محاضر الضبط المنظمة بناء على ذلك حالا الى قائمقام المحل وتضاف الى محضر الضبط

اللجنة .

المادة 14

اذا انتھت المدة المعینة في المادة السابقة ولم یقدم اعتراض ما فیصدق في قرار من وزیر المالیة محضر ضبط
لجنة تحدید املاك الدولة ویعین فیھ قوام العقار المحدد المادي وحالتھ القانونیة اذا قدم اعتراضات فتفصل فیھا
لجنة التحریر الدائمة في المنطقة ضمن الشروط وحسب القواعد المعینة في احكام المواد 24 حتى غایة المادة

34 من قرار تحریر تحدید الاملاك العقاریة.

المادة 15



یسجل العقار في سجلات اداریة املاك الدولة وفي السجل العقاري في المنطقة العقاریة اما وفقا لتعلیمات
محضر الضبط وقرار التصدیق في الاحوال المنصوص عنھا في الفقرة الاولى من المادة 14 المذكورة اعلاه

اما وفقا لقرار التنفیذ الصادر وفقا لاحكام المواد 24 حتى غایة 34 من قرار تحریر وتحدید الاملاك العقاریة .

المادة 16

تطبق احكام المواد 37 حتى غایة 42 والمادة 44 من قرار تحریر وتحدید الاملاك العقاریة على حقوق حق
القرار والطابو والمثل الخ - التي اكتسبھا الغیر وفقا للاحكام الشرعیة النافذة على عقارات الدولة قبل معرفة

العقار.

الفصل الثالث : - احكام خصوصية

المادة 17

لا یحق لاحد في المستقل ان یفلح او یحرث او یغرس ارضا تخص الدولة خاضعة لادارة دائرة املاك الدولة
بدون ترخیص لھ بذلك .

المادة 18

رغبة في صالح المنفعة الاجتماعیة او العمومیة یمكن تجدید شراء الحقوق السلبیة المعمول بھا في عقارات
الدولة.

یصدر بھذا الشراء قرار من رئیس الدولة یتخذه بناء على اقتراح مدیر الدوائر العقاریة واملاك الدولة بعد اخذ
رأي رئیس الدوائر ذات الشأن (الزراعة - والاشغال العامة - الخ) یقوم بتخمین الحقوق السلبیة مأموران احدھما

من ادارة املاك الدولة والثاني من ادارة الزراعة. اذا قبلت الاثمان التي تعرضھا الدولة فینظم على الشكل
الاداري سند بتعھد متبادل واذا كانت الحقوق مقیدة في سجلات الدقتر خانة او في السجل العقاري فیجري

تحریر القیود والصكوك وفقا للسند المذكور اعلاه.
واذا رفض الثمن المعروض فیودع المبلغ في بنك الدولة باسم اصحاب الشأن یعطى لھؤلاء تحت طائلة سقوط

حقوقھم مدة سنتین لاقامة دعوى على دائرة املاك الدولة امام المحكمة العادیة التي تفصل في الامر بدون
اعتراض ولا مراجعة.

الباب الثاني : - ادارة املاك الدولة

الفصل الاول : - احكام عمومية

المادة 19

ان مراقبة وادارة املاك الدولة العقاریة الخصوصیة كما ھي محدودة في المادة الاولى من ھذا القرار ما عدا
الغابات تسندان الى ادارة الدوائر العقاریة واملاك الدولة الموضوعة تحت سلطة وزیر المالیة اذا خصص عقار



املاك الدولة بدائرة عمومیة فتؤمن ھذه الدائرة ادارة ذلك العقار.
تعاد عقارات املاك الدولة لدائرة الاملاك حالا بعد ابطال استخدامھا للتخصیص المنصوص عنھ .

المادة 20

یمثل مدیر الدوائر العقاریة واملاك الدولة املاك الدولة العقاریة الخصوصیة كما ھي محددة اعلاه في جمیع
دعاوي المدافعة عنھا امام المحاكم وفي جمیع اعمال المعرفة والشراء والبیع والتبادل والاتفاق بالتراضي

وغیرھا من العملیات التي من شأنھا او توسع او تنقص حقوق الدولة وكذلك في جمیع اعمال التنازل او
التخصیص بدوائر عمومیة او بجماعات.

المادة 21

تؤمن الدوائر المالیة استیفاء ثمن بیع العقارات والفروقات في حصص المبادلات والتسویات والاجارات وعلى
العموم جمیع الحاصلات والابرادات الناجمة عن الاملاك الدوائر العقاریة بعد الاطلاع على نسخة او صورة من

سند الاستیفاء مصدق علیھا من قبل مدیر الدوائر العقاریة واملاك الدولة یجري التحصیل وفقا للقواعد المعینة
لتحصیل الضریبة العقاریة.

المادة 22

تنظم الصكوك التي تتعلق باملاك الدولة على الشكل الاداري تخضع لمصادقة وزیر المالیة في الدولة صكوك
الشراء والبیع والمبادلة والتسویة اذا كانت جاریة على مبلغ یفوق الف لیرة سوریة وكذلك الى امتیاز یعطى

للجماعات واذا كان المبلغ یفوق 3000 لیرة سوریة فتخضع لمصادقة رئیس الدولة تنظم صكوك التخصیص
لدائرة عمومیة بعد الانفاق بین وزیر او ناظر المالیة ووزیر الدائرة التي یخصص لھا العقار .

المادة 23

لیس من الواجب تعیین وكلاء في الدعاوي المتعلقة باملاك الدولة ویمكن ان یمثل قانونیا ادارة الدوائر العقاریة
واملاك الدولة احد موظفیھا تمثیلا صحیحا.

الفصل الثاني : - تأجير املاك الدولة الزراعية

القسم الاول : - احكام عمومية

المادة 24

یجب ان تقسم وتجزأ حصصا اراضي املاك الدولة الزراعیة لتكون اساسا للملكیة الزراعیة خارج المدن اما
الاراضي التي تجزأ الى حصص فیجب تأجیرھا مع الوعد ببیعھا او باجارھا لمدة طویلة واذا لم یكن من

نطقة كل ف ة ا الز ة نا ال دة ف ض ادل ت دة ل ھا تأ كن ف ھا تأ



یستأجرھا فیمكن تأجیرھا لمدة تعادل ضعفي مدة المناوبة الزراعیة في كل منطقة .

القسم الثاني : - التأجير مع الوعد بالبيع

المادة 25

ان الاراضي الزراعیة ذات الاستثمار الوسط او الزھید یمكن تأجیرھا وحدھا دون سواھا مع الوعد ببیعھا.

المادة 26

لا یمكن التأجیر مع الوعد بالبیع الا للفلاحین .

المادة 27

ان الفلاح الذي بیده عقار الدولة والمستثمر لاراضي قریة تخص الدولة استثمارا مشاعا یتمتع بالافضلیة على
غیره.

یحق لھ ان یستحصل بطریقة الاستئجار مع وعد بالبیع على اراضي القریة منھم على نسبة حقوقھ كما ھي
معینة وفقا للعادات المحلیة وفي ھذه الحال یجب على اصحاب الشأن ما عدا القیام بالواجبات التي تتحتم على

كل مشتر لاراضي الدولة ان یجزؤوا ویقتسموا في ما بینھم الارض المستثمرة مشاعا وذلك اثناء الشھرین
اللذین یلیان تاریخ صك الاجار حسب القواعد المعینة في القرار عدد 171 الصادر في 10 اذار سنة 1926 .

المادة 28

تعقد الاجارات مع الوعد بالبیع بالتراضي قبل افتتاح السنة الزراعیة وفقا لاحكام ھذا القرار وطبقا للشروط
العمومیة المعینة في قرار وزیر المالیة مصادق بھ على دفتر الشروط المنظم بعد اخذ رأي الدوائر الزراعیة
ان الشروط الخصوصیة المتعلقة بعقود الاجار تعین لكل قضاء موظف م دائرة الزراعة وموظف من الدوائر

العقاریة والاملاك بصفة اعضاء.

المادة 29

یجب على المستأجرین ان یستثمروا الاراضي بنفوسھم في مدة لاجار ولا یمكنھم ان یؤجروا من ضمنھم او
یتنازلو عن حقھم في الاجار بدون ترخیص خطي من الادارة.

المادة 30

 یتمتع المستأجرون الحالیون للاراضي الزراعیة ذات الاستثمار الزھید بحق الافضلیة على غیرھم في
استثمار الارض التي یستثمرونھا مع الوعد بالبیع في الاحوال التالیة:

1 - اذا كانوا مستأجرین مدة تتجاوز ثلاث سنوات.



2 - اذا كانون اجروا تحسینات في العقار.
3 - اذا كانون احدثوا فیھ غرسا او بناء.

4 - اذا كانوا اجروا تجاریب زراعیة جدیدة او استعملوا طرقا جدیدة, او آلات زراعیة متقنة .

المادة 31

تحدد مساحة الاراضي ذات الاستثمار ان قطع الارض الزھیدة الاستثمار تؤجر في جمیع الاحوال بالتراضي
ویفضل تأجیرھا للفلاحین ان قطع الارض المتوسطة او الكبیرة تؤجر بالمزایدة العلینة.

المادة 32

یحسب بدل الاجار على معدل 3 بالالف من ثمن البیع تعین اسعار البیع كانھا رأس مال ویمكن تجرئتھا الى
خمسة عشر قسطا على الاكثر ان الاقساط السنویة ھي بدون فائدة یستحق كل قسط سنوي في نفس الوقت

الذي یستحق فیھ الاجار.

المادة 33

یعین ثمن البیع لكل حصة من الحصص الزراعیة وزیر المالیة بناء على اقتراح مدیر الدوائر العقاریة
والاملاك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنھا في المادة 28 من ھذا القرار.

المادة 34

یحسم للمشترین 10 بالمئة من الاقساط السنویة غیر المستحقة في الاحوال التالیة :
1 - اذا دفعوا ثمن البیع نقدا.

2 - اذا دفعوا دفعة واحدة مبلغ الاقساط الباقیة .

المادة 35

یمكن عدا ذلك اجراء الحسم بقرار من وزیر المالیة یتخذه بناء على اقتراح مدیر الدوائر العقاریة والاملاك
وبعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنھا في المادة 28 من ھذا القرار لكل مشتر قام قبل انتھاء المدة المعینة في

دفتر الشروط بالشروط المطلوبة منھ او وجد في احد الاحوال المنصوص عنھا في الفقرات عدد 2 و3 و4
من المادة 3 اعلاه وذلك اذا لم یكن في دفتر الشروط نص بشأن الاعمال التي احدثھا .

المادة 36

یمكن ان یذكر في صك الاجار المشتمل على الوعد بالبیع منع المشتري بعد تحقیق وعد البیع ولمدة معینة
وتحت طائلة سقوط حقھ من ان یتصرف ادنى تصرف بالعقار بدون ترخیص من مدیر الدوائر العقاریة
والاملاك لا یمكن في ھذه الحال وفي اثناء المدة المعینة في صك الاجار اجراء ایة معاملة عقاریة كانت



بخصوص العقار اذا لم یكن العلم وخبر او طلب اجراء المعاملة مشتملا على ترخیص من مدیر الدوائر
العقاریة والاملاك.

المادة 37

ان قطع الارض الزراعیة المؤجرة مع وعد بیعھا یمكن ان تعلن بجملتھا او قسم منھا انھا غیر قابلة الحجز
في مادة خصوصیة من الصك.

یذكر ذلك في السجل العقاري في نفس الوقت الذي یسجل فیھ حق الملكیة للمشتري.

المادة 38

ان مدة الاجار ھي 15 سنة على انھ یمكن ان ینتھي قبل اجلھ ضمن الشروط المنصوص عنھا ادناه .

المادة 39

ینتھي صك الاجار المعقود مع وعد بالبیع اذا استحصل المستأجر قبل انتھاء اجل الاجار على حق الملكیة او
سقطت حقوقھ .

المادة 40

یصبح المستأجر متماسكا بعد التحقق من انھ قام بالواجبات المذكورة في صك الاجار وفي دفتر الشروط
وبعد ان یكون دفع قیمة الثمن المعین بكاملھا .

المادة 41

اذا لم یقم المستأجر بالواجبات المفروضة علیھ في المدة المعطاة لھ ولكنھ بدأ باستثمار قطعتھ وعرض اسبابا
راھنة منعتھ من استثمار الارض بكاملھا فیمكن ان یمنعھ مدیر الدوائر العقاریة والاملاك مدة جدیدة تعادل
المدة الاولى اما اذا كان الامر خلاف ذلك فیمكن الحكم بسقوط حقوقھ وبعد ثلاثة اشھر من اخطاره اخطارا

مبلغا على الشكل الاداري تسقط بحكم القانون حقوق المستأجر الذي یكون تنازل عن حقوقھ لشخص اخر
بدون ترخیص من مدیر الدوائر العقاریة والاملاك یصدر الحكم بسقوط الحقوق في قرار مبني على اسباب

من وزیر او مدیر المالیة بعد اخطار مرسل للمستأجر على الشكل الاداري قبل شھر من صدور حكم
الصدور ان ھذا القرار ھو غیر قابل ایة مراجعة كانت.

المادة 42

ابتداء من تاریخ قرار السقوط یعود العقار لاملاك الدولة خالصا من كل عبىء او اجار او حقوق عینیة قد
یكون منحھا او نشأھا المستأجر.

یعاد للمستأجر الساقطة حقوقھ القیمة المدفوعة من الثمن بشرط حسم المصاریف المدفوعة والفوائد على
دفعھا التي الدفعات الحساب ھذا في ویدخل المدفوعة غیر السنویة الاقساط مبلغ من بالمئة 5 معدل



معدل 5 بالمئة من مبلغ الاقساط السنویة غیر المدفوعة ویدخل في ھذا الحساب الدفعات التي دفعھا
المستأجر.

اذا كان ثمة مغروسات او انشاآت احدثھا المستأجر فعلى دائرة الاملاك ان تدفع قیمتھا .

القسم الثالث : - الاجارات

الفقرة الاولى: الاراضي الزراعية

المادة 43

تعقد الاجارات قبل افتتاح السنة الزراعیة وضمن الشروط المعینة في قرار یصدق فیھ على دفتر شروط
منظمة بھمة مدیر الدوائر العقاریة والاملاك وبعد اخذ رأي الدوائر الزراعیة ان بدلات الاجار او سعر

افتتاح المزایدة یعینھما خبراء من الادارة یجب على الطالبین ان یثبتوا مقدرتھم على الدفع .

المادة 44

اذا عقد الاجار بالرضى واذا قدمت طلبات كثیرة یمكن قبولھا عن قطعة ارض واحدة فتكون الافضلیة
للمستأجر القدیم اذا كان من جملة الطالبین واذا كان قد استثمر العقار.

وفي خلاف ذلك تكون الافضلیة للطالبین الساكنین في القریة اذا كانوا ھم یستثمرون الارض بنفسھم واذا
وقعت مزاحمة فیما بینھم فتؤجر العقارات بطریقة القریة ومأمور على محلي من الدوائر العقاریة واملاك

الدولة كاعضاء ویقوم مھندس مساح لدى اللجنة بوظیفة كاتب.

المادة 45

على المستأجرین ان یستثمروا بنفوسھم الارض ولا یمكنھم ان یؤجروا من ضمنھم او یتنازلوا عن
حقوقھم لاشخاص آخرین بدون ترخیص من مدیر الدوائر العقاریة والاملاك .

المادة 46

یمكن اسقاط حقوق المستأجر في الاحوال التالیة:
1 - اذا لم یقم بالبنود والشروط المذكورة في دفتر الشروط.

2 - اذا أجر من ضمنھ او تنازل عن حقھ بالاجار بدون ترخیص من مدیر الدوائر العقاریة والاملاك.
3 - اذا لم یدفع الثمن المعین في الوقت المتفق علیھ یقرر اسقاط بقرار من وزیر المالیة ضمن الشكل

المعین في المادة 41 من ھذا القرار.

الفقرة الثانية: المراعي

المادة 47



تمنع حریة الماشیة في جمیع الاراضي الخاضعة لاملاك الدولة .

المادة 48

لكل مستأجر الحق في ان یرعى في اراضي الرعایة الحرة الحیوانات التي تثبت انھا لازمة لاستثمار
اراضیھ اما فیما یختص بالحیوانات الزائدة من مواشي الاستثمار فیدفع علیھا عوائد تحسب على كل رأس

منھا.

المادة 49

اذا كانت حالة المراعي مؤاتیة واكتفى اللذین یربون المواشي فیھا فیمكن ان یرخص لغیر المستأجرین في
ان یرعوا قطعانھم على الاراضي المعدة لھذه الغایة بشرط ان یقدموا بذلك تصریحا لمأمور الاملاك وان

یدفعوا مسبقا الرسم المعین .

المادة 50

یعین معدل العوائد الواجب دفعھا عن الرعى في قرار من ودیر المالیة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص
عنھا في المادة 28 من ھذا القرار.

الفقرة الثالثة: اخذ بعض الحاصلات الصغيرة

المادة 51

یمكن ان یرخص ضمن الشروط المنصوص عنھا في القوانین النافذة بعد دفع رسم عن ذلك في قطع
الحطب وفتح مقالع الحجر والرمل واستثمارھما الخ وصنع المشاحر ومعامل القطران واستثمار جمیع

انواع الحاصلات الصغیرة التابعة لاملاك الدولة. للمستأجر حق الانتفاع بھذه الحاصلات الزھیدة ضمن
الشروط المعینة في الشرائع والقرارات والقوانین النافذة.

المادة 52

ان معدل العوائد الواجب دفعھا عن الترخیصات تطبیقا للمادة اعلاه وطریقة اعطاء الرخص المتعلقة بھذه
الاغراض المختلفة تحدد بموجب قرار من مدیر الدوائر العقاریة والاملاك.

القسم الرابع : - احكام جزائية

الفقرة الاولى: العقوبات

المادة 53

بحقھا تطبق لتنفیذه المتخذة للقرارات القرار ھذا لاحكا خلافا لة الد املاك عل تجري الت الاشغال ان



ان الاشغال التي تجري على املاك الدولة خلافا لاحكام ھذا القرار وللقرارات المتخذة لتنفیذه تطبق بحقھا
الجزاآت النقدیة التالیة بناء على طلب الادارة ولا یمنع ذلك عند اللزوم تطبیق العقوبات المنصوص عنھا

في الشرائع والقوانین النافذة وفرض التعویضات الحقوقیة.
اولا - اذا اشغل احد ارضا بدون ترخیص فیدفع بدل الاجار.

ثانیا - اذا غرس شجرا بدون ترخیص فیدفع لیرة سوریة عن كل ھكتار او كسر من ھكتار.
ثالثا - اذا رعى مواشیھ بدون دفع الرسم المعین فیدفع ضعفي ذھذا الرسم.

رابعا - اذا بنى مسكنا او غیر ذلك من الانشاآت غیر المرخص بھا في خارج الحصص التي قسمتھا
الادارة فیدفع 5 لیرات سوریة جزاء نقدیا.

خامسا - اذا عطل انشآت ضبط المیاه او مجاریھا فیدفع 5 لیرات سوریة جزاء نقدیا.
سادسا - اذا قطع حطبا او استخرج شیئا من الحاصلات الزھیدة بدون ترخیص فیدفع ضعفي الرسم

المعین لذلك.
سابعا - اذا عمل خفیة فحما او قطرانا فیدفع ضعفي الرسم المعین لذلك.

المادة 54

اذا كرر الجرم في مدة سنة فیضاعف الجزاء ویمكن الحكم على المخالفین بالسجن من یوم الى خمسة ایام.

الفقرة الثانية: تحقيق المخالفات

المادة 55

ان مأموري الاملاك والموظفین ومأموري الغابات ومأموري الادارت العقاریة ومأموري البولیس وافراد
الدرك والمأمورین الاخرین الذین لھم حق تنظیم محاضر الضبط یمكنھم تحقیق المخالفات المرتكبة على
املاك الدولة سواء اكانت مخالفات متعلقة بھذا القرار او مخالفات منصوص عنھا في الشرائع والقرارات

المتعلقة بنظام الاملاك.

المادة 56

ان المخالفات المنصوص عنھا في ھذا القرار تحقق بموجب محاضر ضبط وثبت بواسطة شھود في حال
عدم وجود محاضر الضبط او في جال عدم كفایة ھذه المحاضر تعتبر محاضر الضبط حجة في الحوادث

المادیة المثبتة فیھا الى ان یثبت ما ینافیھا اذا لم یكن المخالف حاضرا عنذ كتابة المحضر فیذكر ذلك في
المحضر لیس من معاملة من المعاملات المذكورة مفروضة تحت طائلة الانشاء.

الفقرة الثالثة: ملاحقة محاضر الضبط والتسوية صلحا

المادة 57

ان مأموري دائرة الاملاك یبلغون جمیع الاوراق التي تتعلق بملاحقة محضر الضبط برسائل مضمونة



مع طلب الاشعال باستلامھا وھم مفوضون في ان یلاحقوا الدعاوي امام المحاكم ان التحقیق سواء اكان
في البدایة او في الاستئناف یجري شفاھا بدون حضور وكیل قانوني ینفذ الحكم على الشكل المعین في

القانون ینفذ الحكم بالسجن وفقا لاحكام القوانین النافذة.

المادة 58

تسقط بمرور الزمن دعاوي طلب التعویض في المخالفات المتعلقة بالاملاك عند انتھاء المدات المذكورة
ادناه بكاملھا:

اذا نظم محضر ضبط بعد مضي شھرین من تاریخ قفل محضر الضبط واذا لم ینظم محضر الضبط وفیما
عدا احوال التعدي على املاك الدولة بعد مضي ستة اشھر في جمیع المخالفات الاخرى.

المادة 59

انھ مرخص لادارة الاملاك ان تنھي المسائل بالتراضي في المخالفات المنصوص عنھا في ھذا القرار.
واذا صدر الحكم فلا یجري التراضي الا على الاحكام بالجزاآت النقدیة.

الفصل الثالث : - تأجير العقارات في المدن

المادة 60

ان العقارات في الداخلیة في املاك الدولة في المدن تؤجر بعد الاعلان عنھا لمدة اربع سنوات على الاكثر وبناء
على تعیین سعر افتتاح المزایدة على اثر كشف اداري فیما عدا الاحوال التي تؤجر فیھا العقارات لادارة

عمومیة او لمصلحة المنفعة العمومیة او لاحدى البلدیات یجب بصورة اجباریة ان یجري التأجیر المزاد العلني
اذا لم ینجح المزاد فیمكن اجراء التأجیر بالرضى واذا لم یدفع الاجرة في اوقات استحقاقھا او لم تنفیذ في قرار

من وزیر المالیة اذا لم یر من الافضل ملاحقة العقد بجمیع الطرق القانونیة ان ھذا القرار لا یقبل ادنى مراجعة.

الفصل الرابع : - البيع

القسم الاول : - التقسيم الى حصص

المادة 61

الاماكن المعینة في قرار من رئیس الدولة بناء على اقتراح وزیر المالیة بعد اخذ رأي دائرتي الزراعة
والنافعة.

المادة 62

اذا جرى التقسیم على اراضي تخص الدولة واقعة حارج حدود اراضي القرى فیجب ان توزع الحصص بین



بین ص وزع ن یجب رى ي ر و رج و و ص ي ر ى یم جرى
القزى المجاورة الاكثر قربا اذا كان التقسیم انشاء قریة جدیدة فیجب اجراء تقسیم خصوصي للاراضي

المعدة لبناء بیوت السكن.
یجب في ھذه الاحوال ان تشتمل الحصص على قطعة زراعیة واقعة ضمن حدود اراضي القریة الجدیدة

وقطعة اراضي للبناء واقعة ضمن حدود التقسیم الخاص.

المادة 63

یجري التقسیم مھندس الدوائر العقاریة عند الاطلاع على القرار المنصوص عنھ في المادة 61.

المادة 64

یجب ان یسبق بیع الحصص اعلان في الجریدة الرسمیة وفي ثلاث جرائد محلیة. یجري البیع وفقا للطریقة
الاتیة.

المادة 65

ان حصص الزراعة ذات الاستثمار الصغیر تباع في جمیع الاحوال بالتراضي على سعر یعینھ لكل حصة
وزیر المالیة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنھا في المادة 28 من ھذا القرار اما حصص الزراعة ذات

الاستثمار الوسط فتباع المزاد العلني واذا لم یكن من یشتري فتباع بالتراضي.

المادة 66

ان اسعار البیع المعینة كرأس مال یمكن تقسیمھا الى عشرة اقساط سنویة على الاكثر لا یؤخذ فائدة عن
الاقساط السنویة یحسم للمشتري 10 بالمئة من قیمة الاقساط السنویة غیر المستحقة اذا دفع نقدا ثمن المشترى

او دفع جملة قیمة الاقساط الباقیة علیھ.

المادة 67

یجري اعطاء الحصص ذات الاستثمار الصغیر للاشخاص الذین قدموا طلبھم في المدة المعینة لعملیات البیع
تفحص الطلبات وترتبھا اولا فاولا بعد اخذ رأي السطلات الاداریة المحلیة اللجنة المنصوص عنھا في المادة
28 من ھذا القرار تعطى الافضلیة في ترتیب الطلبات للفلاحین واذا طلب القطعة الواحدة اشخاص عدیدون

ثبت ان لھم حقوقا متساویة فتعطى القطعة بطریقة سحب القرعة فیما بینھم.

المادة 68

یمكن ان یذكر في العقد انھ ممنوع على المشتري في مدة محدودة ان یبیع بثمن او بغیر ثمن وان برھن او
یؤمن حصتھ بدون ترخیص من مدیر الدوائر العقاریة والاملاك.

كل صك یعقد خلافا لھذه الاحكام یكون لاغیا ولا یعمل بھ اذا كان العقار مقیدا في سجلات الطابو او في
المدة اثناء في التأمین او الرھن او البیع معاملات من ما معاملة بشأنھ یجري ان یمكن فلا العقاریة السجلات



السجلات العقاریة فلا یمكن ان یجري بشأنھ معاملة ما من معاملات البیع او الرھن او التأمین في اثناء المدة
المنصوص عنھا في العقد ما لم یكن السند مشتملا على ترخیص مدیر الدوائر العقاریة والاملاك.

المادة 69

یمكن ان یذكر عدا ذلك في العقد انھ یجب في مدة معینة اما الاستثمار ضمن الشروط المحددة اذا كان الامر
متعلقا بقطعة زراعیة اما انشاء بناء یناسب اھمیة مركز العقار تعین قیمتھ في صك البیع وتسویر الارض

ضمن الشروط المعینة في العقد المذكور اذا كان الامر متعلقا بقطعة اخرى.

المادة 70

ان الحصص التي تباع یمكن ان یصرح بانھا غیر قابلة الحجز بموجب بند من بنود صك البیع على ان ھذا
البند المتعلق بعدم قابلیة الحجز لا یكون مانعا من حجز المحاصیل لدفع المبالغ المتوجبة للدولة وللبلدیات

وللمصالح العمومیة وللشركات المالیة او شركات الاحتیاط ولفروعھا وكذلك الجمعیات التعاون او الشركات
الزراعیة من اي نوع كانت المصدق علیھا قانونیا ویكون المشتري مشتركا فیھا.

المادة 71

ماذا لم تتم الواجبات عند انتھاء المدة المعینة فیمكن تمدید ھذه المدة من قبل وزیر المالیة لمدة تعادل المدة
المعینة اولا وذلك اذا كان الشخص الذي اعطي الحصة قد بدأ باستثمارھا واثبت ان اسبابا ذات بال قد منعتھ

من تحقیق استثمارھا بسقوط حقوقھ ضمن الشكل المعین في المادة 41 من ھذا القرار.

المادة 72

اذا كان العقار مسجلا في سجلات او في السجلات العقاریة وكان یوجد اصحاب دیون مسجلة اسماؤھم
فیبلغون قرار السقوط ضمن الشكل الاداري في محلھم المختار ویقید قرار السقوط في سجلات الطابو او في

صحیفة العقار.

المادة 73

ابتداء من تاریخ قرار السقوط تسترجع الدولة الارض وتعید للمشتري الثمن الذي دفعھ بعد حسم المصاریف
والفوائد المتوجبة على الاقساط السنویة غیر المدفوعة عن استحقاقھا.

واذا كان یوجد اغراس او ابنیة احدثھا المشتري فیمكن لدائرة الاملاك ان تعرض علیھ دفع او ان تبیع القطعة
ضمن الشروط المعینة ادناه.

المادة 74

حتى انتھاء المدة التي یجب على المشتري ان لا یبیع ولا یرھن ولا یؤمن اثنائھا ولا یمكن بیع حصة من
المزاد ف یقبل لا العلن لمزاد وبطریقة الاملاك دائرة بھمة الاداري الشكل عل الا الدولة املاك حصص



حصص املاك الدولة الا على الشكل الاداري بھمة دائرة الاملاك وبطریقة لمزاد العلني لا یقبل في المزاد
الا الاشخاص الحائزون على الشروط المطلوبة من المشترین الاولین.

لا یحق للمشتري الساقطة حقوقھ الاشتراك بالمزاد.

المادة 75

ان ثمن المزایدة التي یذكر انھ یدفع نقدا یجب ان یدفع اثناء شھر واحد لصندوق المحاسب المعین لھذه الغایة
یوزع الثمن على الترتیب الاتي:

1 - مصاریف معاملات اسقاط الحقوق والعرض للبیع.
2 - الاقساط الباقیة المتوجبة للدولة یزاد علیھا فوائد الاقساط المتأجرة.

3 - الدیون المتأتیة عن الرھنیات المسجلة او المطلعة علیھا بطریقة قانونیة ادارة الدوائر العقاریة والاملاك.
4 - الاقساط الي دفعھا المشتري بعد حسم بدل الاجار محسوبا وفقا للتعلیمات اعلاه.

5 - المصاریف التي صرفت من مال المشتري على الاراضي.
لیس لاصحاب الدین ولا للمشتري فیما یتعلق بالمصاریف التي انفقھا من مالھ حق في توزیع تمن الارض الا

على نسبة قیمة التحسینات العقاریة التي تعینھا لجنة كشف اداریة ما زاد على ذلك من الثمن تأخذه ادارة
الاملاك تودع المبالغ العائدة للاشخاص تحت مسؤولیتھم في بنك الدولة حتى تصفیة الحسابات بین اصحاب

الشأن.

المادة 76

اذا لم تنجح المزایدة فلا یتوجب على الدولة دفع ادنى تعویض كان بسبب التحسینات الي قد یكون احدثھا في
العقار صاحب الحصة الساقطة وحقوقھ وكذلك اصحاب الدین فلا یحق لھم اقامة ایة دعوى كانت ضد الدولة

للحصول على قبض دیونھم ان الاقساط التي دفعھا المشتري تعاد لھ بعد حسم الفوائد المتأخرة ویعاد العقار
لاملاك الدولة خالصا من كل عب ء او حق عیني.

القسم الثاني : - بيع العقارات غير المتولدة عن تقسيم اراضي الدولة

المادة 77 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959)

تباع املاك الدولة الخاصة بطریقة المزایدة العلنیة وفقا للاصول المنصوص علیھا في قانون المحاسبة
العمومیة وذلك على اساس تخمین تضعھ لجنة خبراء .

المادة 78 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959)

یمكن اجراء مقایضة على عقارات الدولة, غیر انھ یقتضي ان یسبق عملیة المقایضة كشف لجنة خبراء
للتحقق من ان للدولة مصلحة في اجراء المقایضة.

لا یصبح عقد المقایضة صحیحا الا بعد تصدیقھ بمرسوم .
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المادة 79 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959)

یمكن اعادة العقارات "المدورة" او المحجوزة لقاء كفالات وخلافھ, الى اصحابھا السابقین بسعر تحدده لجنة
خبراء. وفي حال تمنعھم تباع بطریقة المزایدة العلنیة.

المادة 80 (عدلت بموجب قانون 34/1967) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى
(149/1959

ان الطرقات والمسالك الملغاة او اقسامھا وفضلات العقارات غیر الصالحة للاستعمال الا بعد ضمھا الى
عقارات ملاصقة والاقنیة الملغاة وفضلاتھا تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بالسعر المقرر
یجري بیعھا بطریقة المزایدة العلنیة فیما بین اصحاب العقارات الملاصقة او یجري التنازل عنھا بالمقایضة

لاصحاب العقارات التي تفتح فیھا اقسام من الطرقات او المسالك الجدیدة.
وتباع ایضا بالتراضي الحقوق السطحیة العائدة للدولة وذلك من اصحاب العقارات الواقعة ضمنھا ھذه
الحقوق وبالسعر الذي تحدده لجنة خبراء وفي حال تمنعھم عن الشراء تباع الحقوق المذكورة بطریقة

المزایدة العلنیة.

المادة الثالثة من القانون 322 21/4/2001 تبقى ساریة المفعول
الاحكام المنصوص علیھا في المادة 80 من القرار رقم 275 تاریخ

25/5/1926 المعدلة بالقانون رقم 34/67 تاریخ 16/5/67 (ادارة وبیع املاك الدولة الخصوصیة غیر المنقولة)

المادة 81 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959)

یمكن ان یستوفي ثمن العقارات المباعة وفقا لاحكام المادة 79 السابقة على اقساط سنویة على ان لا تتجاوز
مدة التقسیط عشر سنوات, ویحسم للمشترین عشرة بالمایة (10%) اذا جرى دفع الثمن نقدا كما یحسم عشرة

بالمایة عن كل قسط یدفع خلال مھلة اقلھا سنة قبل استحقاقھ.

المادة 82 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959)

اذا تأخر المشتري عن تسدید الاقساط المستحقة في اجالھا المحددة یحق للادارة اما ان تسقط حقھ في التسجیل
دون ان یكون لھ حق المطالبة باعادة المبالغ المدفوعة شرط انذاره مسبقا واعطائھ مھلة شھر لدفع المستحق,

وما ان تلاحق تنفیذ شروط عقد البیع بجمیع طرق التنفیذ.
لا تسجل الاملاك المباعة على اسم المشتري الا بعد تسدید كامل الثمن.

المادة 83 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 149/1959)

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057600&lawId=174412&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057605&lawId=174412&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057602&lawId=174412&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057603&lawId=174412&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057604&lawId=174412&language=ar


تشكل في كل محافظة لجان الخبراء المنصوص علیھا في المواد 77 و 78 و 79 على النحو التالي:
- رئیس المالیة .... رئیسا.

- رئیس المكتب المعاون في المنطقة العقاریة الواقع فیھا العقار ..... عضوا.
- مھندس مدني یعین بقرار من وزیر الاشغال العامة والمواصلات عضوا.

اذا كان البیع یتناول عقارا مبنیا, او مھندس زراعي یعین بقرار من وزیر الزراعة اذا كان البیع یتناول عقارا
غیر مبني عضوا.

الفصل الخامس : - احكام تنفيذية

المادة 84

ان تفاصیل تطبیق ھذا القرار تعین في قرار خاص.

المادة 85

جمیع الاحكام المخالفة لھذا القرار ھي ملغاة وتبقى ملغاة .

المادة 86

یوضع ھذا القرار موضع التنفیذ في جمیع اراضي دولة سوریا.

المادة 87

امین السر العام والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دول سوریا وجبل الدروز او المندوبون لدى الدول
مكلفون كل فیما یعنیھ تنفیذ ھذا القرار.

بیروت في 25 ایار سنة 1926

الامضاء: جوفنیل




